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 المقدمة:-1

التكوين العام  للمبادئ العامة  التي شاركت في بناء وتطور قواعد   يمثل

القانون الدولي باتجاهين عامين، الاول القواعد الموضوعیة التي ساهمت في تكوينها 

وتطورها وتعنى ببيان الحالة القانونیة على المس توى الدولي و المس توى الداخلي، الاتجاه 

نى ببيان الطرق التشريعیة و القضائیة المتبعة الثاني تأ خذ البعد الاجرائي وهي تع

والمرسومة في التفاقيات والمعاهدات و الاعراف او حتى على مس توى التشريعات 

عندما تتناولها  ارادة المشرع بالصیاغة المرنة تارة، وبالصیاغة الجامدة تارة ، الداخلیة

وبها، فضلا عن موضوعها ومدى ارتباطها بس یادة الدولة ومصلحة شع  أ خرى، حسب

الدور التفسيري في حال غموضها، أ و عجزها عن ايجاد الحلول ، كما ان لها  وظیفة 

تكاملیة مع القواعد التشريعیة الداخلیة  سواء في  معالجة الغموض أ و النقص  سواء في 

 التحكيم او القضاء .

ن وتعود القواعد الخاصة بضمان حقوق الدول المتشاطنة المتمثلّ في  التعاو 

من اجل  الانتفاع بمیاه النهرفضلا عن  العدالة في توزيع المیاه، ومراعاة الحقوق 

المكتس بة الخاصة بكمیات المیاه التي كانت تحصل عليها كل دولة في الماضي والتي ثبتت 

 المبادئ المنظمة للانتفاع بالنهار الدولیة

ماندان ( للباحثة ) قانونیة راسة تحلیلیةد -لسدود التركیة والايرانیة أ نموذجاا-سؤولیة الدولیة عن الاضرار الناجمة عن انشاء السدود على الانهار الدولیة)الم 

  (  شاري خالد معروف( باشراف )الاس تاذ المساعد الدكتور سعدالدين محمد سعید

 

  ٢ماندان سعدالدين محمد سعید ١شاري خالد معروف 

 لعراقا-قسم القانون،فأكلتي القانون و العلوم الس یاس یة والادارة،جامعة سوران، اقليم كوردس تان ١  

 العراق دهوك، نوروزجامعة الس یاس یةكلیة القانون و العلوم قسم القانون،  ٢

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

نما أ ضحى لها دور غير ملاحي باعتبارها وحدة طبیعیة واقتصادية واحدة فقد       ل نهار احة الدولیة في ت فكرة الملاتضاءللم تعد ال نهار الدولیة تقتصر على ال نشطة الملاحية، واإ

احدة و ه وحدة مائیة ه ومصباتوروافدالدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة وظهرت اس تخدامات أ خرى للنهر، ال مر الذي أ دى لظهور اتجاه في العمل الدولي يهدف اإلى جعل النهر 

قيق تح المیاه بقصد  ئیة لهذهیاه النهر في غير شؤون الملاحة والاس تعمالت الزراعیة والصناعیة و الكهروماذات طابع اقتصادي شامل ويترتب على ذلك وجوب التوزيع العادل لم 

دارة ا لإ ت الدول وخططهلب س یاساقاً في أ كبر فائدة من تلك الثروة الطبیعیة، وفي عالمنا الذي تش تد فيه الصراعات ويحكم التنافس على الموارد، تحتل المیاه موقعا حيويا وحساس

ة لهذه نة والمس تقبلییة الراه یوس یاس  واس تقلال مواردها، ليس فقط في الجوانب الاقتصادية أ و الديموغرافية أ و التقنیة أ و الفنیة، بل في الإطار الواسع والشامل لل هداف الج 

المیاه  ما يجعل حركة، أ طماعهاو یعة أ نظمتها وأ هدافها، فضلًا عن حاجاتها الدولة أ و تلك، وخصوصاً أ ن مياه ال نهار تعبر في أ غلب ال حيان تمر في أ راضي دول عدة تختلف في طب 

قليمیة ودولیة على اإيجاد البيئات القانونیة الم  ة للمجتمعات ق الطبیعیو لإظهار الحق ناس بة،وتدفقهاء وهي شريان الحیاة، موضوعاً للتفاوض أ و لل زمات، لذا، عمدت هیئات ومنظمات اإ

لال خولیة وذلك من نهار الدكحاجة أ ساس یة مثلها مثل الهواء.سوف ندرس في هذا البحث اهم المبادئ الموضوعیة والاجرائیة  المنظمة  للانتفاع بال والبشر وبال خص المیاء،

 محورين. 

 المنصف.الكلمات المفتاحية: الاخطار المس بق، المجاري المائیة، المباديء الموضوعیة، المباديء الاجرائیة، الانتفاع، الاس تخدام 

______________________________________________________________________________________ 
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لها تاريخیا، وبحكم الممارسة العملیة، اضافة الى التشاور عند اقامة المشاريع المائیة على 

 و التعويض عن ال ضرار التي يمكن أ ن تلحق بالدول ال خرى نتيجة اقامة النهر الدولي

السدود بصورة منفردة ، وتسوية المنازعات بالطرف السلمیة و عدم اجراء اي تغیير 

قامة سدود تنتقص من كمیة المیاه التي تصل للدولة المتشاطئة  في مجرى النهر أ و اإ

او معظمها تشكلت من خلال العرف ، كل هذه المبادئ  ال خرى دون اتفاق سابق

الدولي الذي شكله تواتر الاس تعمال ، لكن الفقه القانوني عمل على تكريس هذه 

المبادئ من خلال التقنين الذي عملت الهیئات  العلمیة على  االتسريع من تقنینها 

 وبالتالي اضفاء طابع الالزام عليها .

 -همیة البحث:أ   1-1

دراسـة المباديء القانونیة الدولیة التي تنظم  تنطلـق أ هميـة البحـث مـن

اس تخدام الانهار للاغراض غير الملاحية ما بين دول المنبع و الدول المتشاطئة و بیان 

كیفية معالجة المشأكل التي تثور ما بين الدول بصدد انشاء المشاريع على الانهار الدولیة 

التفاقيـــات الدوليـــة الناظمـــة  ل غيـــابي تشـــكلها فـــي ظـــو كیفية حل النزاعـات  التـ

ذ عالجـــت المعاهــدات حلــولً جزئيــة   .غير متكاملّ لهذه المشأكلللميـــاه، اإ

 -مشكلة البحث: 1-2

تكمن مشكلة بحثنا الموسوم ب )دور المباديء المنظمة للانتفاع بمیاه الانهار الدولیة 

ض معنى المباديء الموضوعیة و الاجرائیة لتنظيم لل غراض غير الملاحية( في بیان غمو 

الانتفاع بمیاه الانهار الدولیة للشؤون غير الملاحية ل ن الدول النهرية  بعض الاحيان 

وفقا لمصالحها تقوم بتفسير تلك المباديء وهذا ما يؤدي الى عدم التوصل الى اتفاق 

 لعالقة بينها لفترات طويلّ.مرضي بين الدول المتشاطئة و دولة المنبع لحل المشأكل ا

 -منهجیة البحث : 1-3

اعتمــد البحــث المــنهج التحلیلــي، وذلــك مــن خــلال بيــان أ هميــة دورالمباديء  

القانونیة العامة المنظمة للانتفاع بمیاه انهار الدولیة وتحليـل المعنى الحقيقي لتلك المباديء 

الموضوعیة و الاجرائیة وذلك بالعتماد على راي فقهاء القانون الدولي و القواعد 

 ية.العرف 

 هیكلیة البحث:  1-4

انطلاقــاً مــن هــذه ال هميــة فقــد جــاء البحــث ليســلط الضــوء علــى مســالة دور 

المباديء المنظمة للانتفاع بالنهار الدولیة للاغراض  غير الملاحية وقد تم تقس يم 

لثاني ممطلبين نتناول في ال ول المباديء الموضوعیة و نخصص االمحور ا:البحث اإلى

للمبادي الاجرائیة . ثم ينتهىى بحثنا بخاتمة والتي تتضمن مجموعة من الاس تنتاجات و 

 التوصیات.

 المبادئ الموضوعیة  -2

تشكل المیاه عصب الحیاة، ول غنى عنها للحفاظ على الحیاة والصحة 

 والحفاظ على كرامة الجمیع، كما اكدت عليها العديد من التفاقيات الدولیة ومع ذلك،

فاإن البشرية تعاني نقصا حادا لها في ارجاء كثيرة من المعمورة  لس باب متنوعة ، 

رجاء جذور ال زمة اإلى الفقر وانعدام المساواة وعلاقات القوة غير المتكافئة  ويمكن اإ

وتزداد هذه ال زمة تفاقماً بفعل التحديات الإجتماعیة والبیئية مثل التحضر وتغير المناخ 

 واستنفاد الموارد المائیة . والتلوث المتزايد

رغم ابرام التفاقية الاطارية بشأ ن اس تخدام الانهار الدولیة للاغراض غير        

و لكن لحد الان تعاني الكثير من الدول و من ضمنها الدولة العراقية  1997الملاحية 

من من نقص حاد في المیاه و ذلك بسبب السدود المقامة على نهري الدجلّ و الفرات  

قبل الدولة التركیة و الدولة ايرانیة بدون الالتزام بالمباديء القانونیة الناظمة لإس تخدام 

انهار الدولیة لل غراض غير الملاحية  او بسبب تفسير تلك المباديء من قبل كل دولة 

وفق مصالحها القومية و الس یاس یة لذلك لبیان المعنى الحقيقي لتلك المباديءء 

كم  كیفية اس تخدام الانهار الدولیة للشؤون غير الملاحية  سوف الموضوعیة التي تح

نقسم  هذا المطلب الى فعيم نتناول في الفرع اول قاعدة الانتفاع المنصف و المعقول و 

 -نبحث في الفرع الثاني قاعدة عدم الإضرار الجس يم وكما يأ تي :

 قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول :2-1

ة العامة التي تحكم الانهار المشتركة ، والتي تقيد حق الدولة يعد من المبادئ الدولی

بالتصرف والانتفاع من الموارد المائیة للمجرى المائي الدولي ،يفرضه احترام مصالح 

وحقوق الدول المتشاطئة المشتركة في المجرى المائي  ، وقد اصبح من مبادئ القانون 

ء، ووجدت لها تطبیقات  عملیة في الوثائق الدولي العام المسلم بها المس تقرة فقها وقضا

ذا  الدولیة ، واساس قيام هذا المبدأ  وجود  مبدأ  المساواة في الس یادة بين الدول ، فاإ

كانت الدولة تملك الحق في انشاء السدود على المجرى المائي المار في اقليمها واس تخدام 

ن يعوق اس تخدامات المیاه بشكل انفرادي وغير مقيد، فأ ن هذا الاس تخدام يمكن أ  

الدول ال خرى المشتركة معها في نفس المجرى، لذلك ينبغي الاخذ بنظرالاعتبار عدة 

معايير عند انشاء السدود والانتفاع من مياه النهر والتي اكدت عليها قواعد هلس نكي 

بشان اس تخدامات الانهار الدولیة ان لم تكن هناك اتفاق مس بق بين دول 1966

اتفاقية قانون اس تخدام المجاري المائیة  ،)المادة السادسة  عرف اقليميالحوض النهري أ و 

أ  الاس تخدام المنصف اذ يقصد بمبد (1997الدولیة في الاغراض غير الملاحية 

نه ل يجوز لدولة بعینها أ ن تنفرد باس تخدام مياه النهر المشترك دون باقي بأ  والمعقول  

ل  ذا كان هناك اتفاق يخولها هذا الحق.الدول ال خرى المشتركة معها فيه ، اإ  اإ

 موضوع المیاه المشتركة ، لس يما في المناطق الجافة وش به   ةتزداد اهمی

الجافة ، لس باب منها ما هو متعلق بندرة المیاه فيها المترافق مع ازدياد 

التزاحم  للحاجة للمیاه  ومايصاحبه من المشكلات المتعلقة بدور المیاه في 

لّ فضلا عن الاس باب الس یاس یة والاستراتیجیة المتمثلّ التنمیة الشام

بكون المیاه قد تتحول اإلى عنصر من عناصر قوة الدول وازدهارها ، وهي 

أ حد مصادر التوتر فيها ، وما النزاعات التي تثار بين الفينة والفينة الا 

نذير بان الحروب المس تقبلیة هي حروب ل جل المیاه ) أ حمد الحاج، 

، يؤكد ذلك ما جاء على لسان  الامين العام (13-12ة ، صفح2012
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(  في خطاب له أ مام 1996-1992 المتحدة بطرس بطرس غالي )ممللا

حيث أ شار في خطابه كان يشغل منصب 1989الكونغرس ال مريكي عام 

رئيس الدولة للشؤون الخارجية في مصر في ذلك الوقت ) ...أ من مصر 

يقية الثمانیة ال خرى في حوض النیل ...( القومي مرهون بأ يدي الدول الإفر 

المقصود من تصريح بطرس بطرس غالي بأ ن تهديد ال من القومي المصري 

يكمن في الدول الإفريقية و التي يمر بها مجرى حوض النیل و الواقعة في 

ثیوبیا ، وذكر كذلك أ ن الخطورة تزداد على  جنوب مصر وخاصة دولة اإ

 د عدد الدول المتشاطئة على حوض نهر النیلال من القومي المصري كلما زا

ازمة النیل وتأ ثيرها على العلاقات الدولیة " (.2014لي.)شرما تسعديت ،)

جامعة الجزائر ، كلیة  ، (رسالة ماجس تير )،"النیل أ نموذجا دول حوض ،

.(42، صفحة الحقوق ابن عكنون  
 

النزاعات تبرز فعالیة هذا المبدأ  ، اذ يوجب مفهوم مبدأ   ولتلافي اثارة

الاس تعمال المنصف والمعقول   عند توزيع المیاه مراعاة الحاجات الاقتصادية 

الفقرة)ب( من المادة )  والاجتماعیة لكل دولة وعدد السكان ومدى وجود موارد اخرى

في الاغراض غير الملاحية السادسة، اتفاقية قانون اس تخدام المجاري المائیة الدولیة 

، وتجنب الفقدان غير الضروري للمیاه ومدى امكانیه تعويض الدولة او الدول (1997

ائل المتضررة من الاس تخدام غير المعقول كوس یلّ لتسوية المنازعات و لس تخدام وس

   .بديلّ لش باع حاجات الدولة

  كثيرة  يجب ان يتم على ضوء معطیات عادل ومعقول وتحديد ماهو

حددها العرف الدولي كالعتراف للدولة بالس یادة على ذلك الجزء من النهر 

الذي يمر في اقليمها ، وتلتزم الدولة عند ممارس تها لس یادتها  عدم المساس 

بال وضاع الطبیعیة والتاريخیة للنهر وبالعتراف بحقوق الدول المشتركة في 

عقول  الذي يسد احتیاجاتها النهر في الاس تفادة منه بالقدر العادل والم

الفعلیة ، ففي حوض نهر النیل  الذي تتشاركه العديد من الدول، مما اثار 

ثیوبیا و  مصروالسودان بوصفهما دول مصب( بسبب  خلافا بينها ) اإ

المشاريع التي انجزتها اثیوبیا على نهر النیل في الجزء الواقع فيها منه ، فهذه 

ثی وبیا بسبب النمو السكاني المتزايد فيها لكنها المشاريع وان كانت مهمة لإ

لكنها تقلل مياه النهر في مصر لن النیل المنبع المائي الوحيد فيها ، مما يوسع 

دائرة الخلاف اإلى الدول المشتركة ال خرى لس يما دول المنبع التي وقعت 

تفاقية اإطارية بشأ ن توزيع مياه حوض النیل في  ،  2010 -5- 14على اإ

تفاقية تبقى  ال زمة مس تمرة دون حل اإلى يومنا فبعد ال  توقيع على هذه الإ

هذا ، كذلك الحال في الخلافات التي قامت بين كل من تركیا و سوريا و 

العراق حول مياه  نهري دجلّ و الفرات بسبب المشاريع التنافس یة التي 

 و هادي،كفاح صالح  ،الاسدي)   أ قامتها البلدان الثلاثة لس يما تركیا

المشكلات والمعالجات )محافظة  -ال من المائي في العراق  (."2013.)وسن

 1داب، جامعة كوفة، الاكلیة  ،كوفةالمجلّ  اداب ،"البصرة أ نموذجا(

نتاج ( 89، صفحة  (15) في النصف الثاني من القرن الماضي بهدف اإ

س تعمالها في الري وغيرها من  الاغراض، الطاقة الكهربائیة وتخزين المیاه واإ

قامة هذه المشاريع المائیة تؤثر في منسوب مياه النهرين وفي كمیة   وان اإ

المیاه التي تصل اإلى الدول المجاورة ، ويعد العراق من خلال موقعه 

جراءات الدول الواقعة  غرافي دولة مصب بموقف حرج، ل نهالج سيتأ ثر باإ

،صفحة 2006وقرة،)ب و(.136، صفحة 2007) العالي،أ على مجرى النهرين 

132).  

وكما ان ايران تتبع س یاسة مائیة من شأ نها الاضرار بحصة العراق المائیة 

منذ خمس ینيات القرن الماضي، عندما قامت بتغیير مجرى عدد من روافد نهر دجلّ 

نشاء عدد من السدود لحجز المیاه  (29، صفحة 2015) صالح،  لداخل أ راضيها ، واإ

مبادئ القانون الدولي، التي تنص على عدم جواز عن العراق، وهو ما يتعارض مع 

تحويل مياه مجرى مائي في دول المنبع والمجرى، بسبب أ ضراره بسكان دولة المصب ، 

وأ هم هذه ال نهار الزاب الصغير، الوند ،كنكير، قره ،تو الكارون، الكرخة، شط 

 .(10 - 9، صفحة 2021) عادل،  العرب

الدولة عن الاعمال التي تصدر عنها او  ووفق قواعد القانون الدولي تسال

عن أ حد رعاياها التي يترتب عليها احداث تعديلات في مجرى النهر او اعاقة اندفاع 

مياهه  او اس تغلال مياهه بطريقة تعسفية مما يؤدي الى الاضرار بدولة مجاورة او 

 (."2012.)الوهابزياد عبد  النعيمي ، ) ن انتفاعها بمیاه نهر بشكل ملائمالحیلولة دو 

 مجلّ دراسات اقليمیة،  "التعاون الاقليمي للدول المتشاطئة وفق احكام القانون الدولي

 (.27، صفحة  (27) 9، جامعة الموصل، تصدر عن مركز الدراسات الاقليمیة

لذا يتعين على الدول التي تريد انشاء مشروع معين أ و القيام باس تغلال 

ال خرى،ان على مثل هذه الدولة مراعاة حاجات الدول  النهر ان تقوم بمشاورة الدول

ال خرى ومع دفع تعويضات عن الاضرار الناجمة عن ذلك كما أ ن عليها أ ن ل تشرع في 

القيام بتلك الاعمال الا بعد اخطار مس بق يرسل الى الدول المعنیة, وفي هذه الحالة 

دامات التي تشكل موضوع يجب على كل دولة أ ن تمتنع عن القيام بال عمال أ و الاس تخ

النزاع او تتخذ أ ي اجراءات من شأ نها جعل النزاع أ كثر خطورة أ و التوصل الى اتفاق 

اكثرصعوبة فاذا لم يتم التوصل الى اتفاق . تعرض الاطراف المعنیة الامر على القضاء 

والتحكيم الا اذا رفضت الدولة المعترضة على الاعمال او الاس تخدامات وفي هذه 

ملها اية  تكون الدولة ال خرى حرة في الاس تمرار فيما تقوم به من اعمال مع تح الحالة

كذلك يجب الاشارة الى المبدا القاضي بمراعاة حصول كل   .مسؤولیة تنجم عن ذلك

دولة من دول المجرى الماني على نصيب عادل ومعقول من موارده ، ول يعني هذا المبدأ  

مما يعني ان  مبدأ  اس تخدام المجرى المائي  بنسب عادلة،المساواة التامة وانما التوزيع 

الدولي وتطويره وحمايته بطريقة عادلة ومعقولة فكل دولة من دول الحوض لها حق 

الانتفاع بالتساوي مع حقوق بقية أ طراف دول الحوض على نحو معقول فهو حق 

 يعني المساواة تتساوى فيه الدول المتشاطئة للمجرى المائي الدولي، لكن هذا الحق ل

في حصص المیاه والعدالة في هذا الس یاق تنطوي على فكرة التناسب فالحصة 
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والاس تعمال يجب أ ن يكونا متناس بين مع عدد سكان الدولة المعنیة في حوض النهر مع 

احتیاجاتهم الاجتماعیة والاقتصادية وبما يتماشى مع حقوق ال طراف ال خرى في حوض 

ن ال ساس الق انوني لمبدأ  الاس تخدام المنصف والمعقول للمیاه هو المساواة في النهر، واإ

الاحكام " (.2011.)لهیب صبري ديوان ،الطائي)   الس یادة وحسن النیة والجوار

، ، جامعة الشرق الاوسط (رسالة ماجس تير )، "الخاصة بالمجاري المائیة الدولیة

 (.174صفحة 

( من قواعد هلس نكي الموضوعة من 5وقد  نصت على ذلك القاعدة رقم )

ج (من اتفاقية حماية واس تخدام /2، والمادة )  1966قبل لجنة القانون الدولي عام 

( من اتفاقية 5، والمادة )1992المجاري المائیة العابرة للحدود والبحيرات الدولیة لعام 

، ومبادئ 1997قانون اس تخدام المجاري المائیة الدولیة لل غراض غير الملاحية لعام 

السلوك في الحفظ والاس تخدام المتناسق للموارد الطبیعیة المشتركة بين دولتين او 

اذا جاء    1978-5-19اكثر التي وضعها برنامج ال مم المتحدة للبيئة في نيروبي 

فيها)تتقاسم الدول الموارد الطبیعیة بشكل عادل ومنصف مع ضرورة اإشراك دول مجرى 

تمامه على النهر الدولي بغیة الوصول اإلى مفهوم النهر الدولي فــي أ ي  مشروع س یجرى اإ

التقاسم الطبیعي للمورد المشترك سواء أ كان ذلك في الإدارة أ و خبرات مجرى النهر 

 الدولي نفسه(.

يترتب على الاس تخدام المنصف والمعقول نتيجتان هامتان تتمثل الاولى في  

كثير من المعاهدات على هذه النتيجة عدم جواز تحويل مجاري الانهار وقد اكدت ال 

التي اكدت ضرورة الامتناع عن القيام  1924الرومانیة لس نة  -منها  المعاهدة الهنغارية 

بأ ي عمل من شأ نه أ ن يؤثر على مجري الموارد المائیة بالمتناع عن اية اعمال او منشأ ت 

، اإذ 1925فنلندية دون اتفاق مس بق، ومن السوابق ال خرى هي المعاهدة النرويجیة ال 

نصت على عدم جواز اجراء اي تغیير في موقف القانون الدولي من اس تغلال ال نهار 

التنظيم  (."2021.)، ياسين ،و ميسر عزيز شاري خالد معروف ،نانه كلي)   الدولیة

مجلّ ،  "القانوني لنشاء السدود على الانهار الدولیة وفق مبادئ القانون الدولي العام

،  (754،صفحة (4) 1، لاربی -امعة اللبنانیة الفرنس یة ، الجزانست العلمیةقه لى 

التي بینت ان دولة اعالي النهر  ١٩٥٧الاس بانیة لس نة  -وكذلك المعاهدة الفرنس یة 

اذا غيرت او خفضت كمیة المیاه المتدفقة الى الدولة التي تليها تكون ارتكبت خرقاً 

لقواعد القانون الدولي الواردة في المعاهدات الدولیة المتعددة الاطراف والتفاقيات 

حقوق العراق " .(1976.)علي حسين صادق،) المتجاورةلدول الثنائیة المبرمة بين ا

، صفحة كلیة القانون، جامعة بغداد، (رسالة ماجس تير) ،"المكتس بة في مياه الفرات

156.) 

يرى الباحث هذا ما ارادت تحقيقه ال مم المتحدة بتشجیع التطور التدريجي للقانون 

الدولي وتقنين قواعده على شكل اتفاقيات دولیة وان اس تخدام المجاري المائیة الدولیة 

لل غراض غير الملاحية ضمن  حكم المادتين ال ولى والثانیة من ميثاق ال مم المتحدة 

 نتيجة العديد من الجهود والمساعي الدولیة التي بذلت  الواجب تدوينها. وتم ذلك

بتشريع هذه التفاقية، حيث جاءت بواحد من اهم المبادئ الدولیة الا وهو الالتزام 

بعدم التسبب في ضرر ذي شأ ن ويعد تغیير او تحويل المجرى المائي خلاف طبیعته 

تشاطئة  ، مما يعد مخالف الجغرافية والتاريخیة بما يخل بالحقوق المكتس بة للدول الم 

ل حكام التفاقية ومبادئ القانون الدولي ويلزم من قام به الضمان  )ستيفن سي ماكفري، 
اتفاقية قانون المجاري المائیة الدولیة في اغراض غير الملاحية، مقال منشور على الموقع الكتروني 

-التالي:  

.<https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf . 

ما النتيجة الثانیة فتتمثل في عدم جواز احداث السدود والمنشأ ت ذات الفعل الضار ا

ميثاق ال مم المتحدة ، وقد توثقت  بالغير استنادا الى  أ حكام المادتين ال ولى والثانیة من

الیونانیة  -هذه النتيجة  الملزمة في العديد من التفاقيات الدولیة  كالتفاقية التركیة 

التي نصت على وجوب قيام الطرف ال ول بتقديم الدراسات الفنیة  1936لس نة 

قامتها للطرف الثاني قبل المباشر  ة، وللطرف اللازمة عن المنشأ ت المائیة التي يرغب باإ

الثاني اعطاء الموافقة سواء كانت بشروط أ و بدونها او الرفض، والتفاق الامريكي 

حيث الزم الدولتين بابرام اتفاق مس بق قبل اقامة أ ية منشأ ت  - 1944 -المكس یكي 

، كذلك  1946مائیة، فضلا عن اتفاقية الصداقة والجوار بين العراق وتركیا عام 

التي وضعت مبدأ  التشاور عند القيام  1954لیوغسلافية س نة ا -التفاقية النمساوية 

نشاءات على نهر )درافا(،لكن التطبیق العملي لهذ المبادئ والممارسة الدولة تخضع  باإ

أ سماء عامر عبد ، خالد عكاب و رجا ،حسون) للمصالح وغلبة ميزان القوة

الدولیة)دراسة قانونیة عن موقف القانون الدولي من اس تغلال ال نهار " (.2013.)الله

، جامعة كركوك ، مجلّ كلیة القانون للعلوم القانونیة والس یاس یة، "نهري دجلّ والفرات(

 (.167فحةص، (6) 2

 
يشار الى ان البنك الدولى تبنى مجموعة من المبادئ العامة التي يجب               

مراعاتها عند تمويل مشروعات بناء السدود على المجاري المائیة الدولیة المشتركة، ومن 

أ همها عدم الإضرار والاس تخدام المنصف والمعقول. وقد طبق البنك هذه المبادئ حينما 

، وذلك لعتراض  1949ناء السدود على أ نهار كشمير عام رفض تمويل مشروعات ب 

قامة هذه السدود، لكن يبقى  الدول النهرية ال خرى الواقعة على مجرى هذا النهر على اإ

دور الاطراف الخارجية في تمويل هذه المشروعات بعیدا عن اسس التعاون الجماعي 

یة والاقتصادية هو من بين الدول المتشاطئة والذي يخضع للظروف والمصالح الس یاس  

يتحكم في بناء السدود كما هو الحال في دعم الصين لثیوبیا في مشاريعها المائیة على 

القيود الواردة على سلطان ارادة (."2018.)سامي ال،محمد عبد الع ) النیل حوض 

الدول في اقامة السدود على الانهار الدولیة )دراسة تطبیقية على سد النهضة الثیوبي 

 (.1879 -1885(،صفحة3)19، مجلّ الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادية ،"(

 قاعدة عدم الإضرار الجس يم /الفرع الثاني 2-2 

قضــیة ) ينبــع هــذا المبــدأ  مــن ضرورة مراعــاة مصــالح  الطــرف ال خــر

ــاز ــر الم ــدل، نه ــة الع ــة محكم ــة الدا  ــاني  28 ، الدولی ــون الث ــدة  (  1937كان ــرا لح نظ

ـــدد  ـــكان وتع ـــرد في الس ـــد المط ـــد التزاي ـــة بع ـــاه، خاص ـــورد المی ـــلى م ـــلاف ع الخ

الاســـ تخدامات الجديـــدة لل نهـــار الدولیـــة، فالمیـــاه ســـلاح ســـ یاسي  وأ داة ضـــغط 

ـــا  ـــا في موارده ـــ تخدام  الدولة حقه ـــدأ  اس ـــذا المب ـــد  ه في الحـــرب والســـلم، لذا يقي

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf.%3c
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ـــدم تســـب ا ـــرى شرط ع ـــع دول اخ ـــة المشـــتركة م ـــة أ ضرار  الطبیعی ـــداث أ ي ح في اإ

 لباقي الدول المشتركة معها في المیاه ذات المجرى نفسه .

ــــه، مضــــار  رـ في نطــــاق اســــ تخدام النهــــر الدولي بان ويقصــــد  بالضرـــ

ـــاره، او  ـــه الجـــار ضـــد ج ـــاحا الذي يرتكب رـ الف ـــة، أ ي الضرــ ـــير المأ لوف الجـــوار غ

رـ يصـــلح ســـ ندا لقيـــام الم  ســـؤولیة الذي يفـــوت المنفعـــة المقصـــودة، وان هـــذا الضرــ

ــدأ   ــل مب ــة مث ــة العام ــاديء القانونی ــن المب ــد م ــع العدي ــق م ــدأ  يتف ــو مب ــة ، وه الدولی

ــن  ــدأ  حس ــوار، ومب ــن الج ــدأ  حس ــق ،ومب ــ تخدام الح ــاءة اس س ــدم التعســف او اإ ع

 (.755ة فح،ص2021 ، و عزيز نانه كه لي )   النیة

هلس نكي لس نة تأ كد هذا المبدأ  في  المعاهدات الدولیة والتفاقيات الثنائیة كقواعد 

اذ بینت   1992وقواعد هلس نكي الخاصة بحماية المجاري المائیة المشتركة لس نة  1966

بأ نه يجب أ ن تلتزم الدول عند اس تخدام المیاه بعدم اإحداث ضرر للغير أ و بعدم 

قليمها على نحو يؤدي اإلى اإلحاق الضرر بالدول المجاورة ، و  محكمة  صدرتاس تخدام اإ

س بانیا بناء على هذا  1957 التحكيم حكمها في عام بخصوص بحيرة لنو بين فرنسا واإ

ذ أ شارت المحكمة اإلى وجود المبدأ  الذي يحرم ويمنع دولة المنبع من تغیير أ و  المبدأ  اإ

ذا ترتب على ذلك أ ضرار جس يمة بدولة المصب، وبناء على قرار  تعديل مياه النهر اإ

ثائر محمود  ،العاني) يتضمن التزامينالمحكمة ذلك فاإن التزام الدولة بعدم اإحداث الضرر 

اس تخدامات الموارد المائیة دولیا و تداعیاتها " (.2018.)علا رش ید و علاء حسين،

( 104) 24جامعة بغداد، ، ، مجلّ العلوم الاقتصادية و الادارية"على قضیة المیاه عالمیا

  (.247 فحة،ص

 ال ول : التزامها بالمتناع عن القيام بأ نشطة ضارة  

ـــه  قلـــيم الذي تفـــرض ســـ یادتها علی الثـــاني: التزامهـــا بعـــدم اســـ تخدام الإ

 بطريقة تؤدي اإلى اإلحاق ضرر بالدول المجاورة المشتركة معها في الحوض.

ـــاه الانهـــار الدولیـــة وانهـــا  ممـــايعني تقيیـــد حـــق الدولة في اســـ تخدام مي

ــلى مجــر  ــن الســدود والمشــاريع ع ــة في تشــييد ماتشــاء م ــة المطلق ــا الحري ى ليســت له

النهـــر الذي يمـــر عـــبر اراضـــيها  ولســـ يما عنـــدما يتبـــين انهـــا تســـبب ضررا لـــلدول 

، قــــانون اتفاقيــــة اســــ تخدام المجــــاري المائیــــة الدولیــــة في المــــادة الســــابعة)ال خرى

، ولذا فانــه يتوجــب  عــلى الدول بــذل العنايــة   (1997الاغــراض غــير الملاحيــة 

ــولة دون التســبب بال ــاع للحیل ــد الانتف ــة عن ــلدول ال خــرى اللازم ــأ ن ل رـ ذي ش ضرـ

التفاقيـــة  الخاصـــة باســـ تخدام المجـــاري  للمجـــرى المـــاني وفقـــا للـــمادة الســـابعة مـــن 

ـــام ـــة لع ـــير الملاحي ـــراض غ ـــة في الاغ ـــان) 1997  المائی ـــ، 2010، المن  144فحةص

رـ  ،( ــار الضرـ ــه ان يكــون معی رـ ذي شــأ ن يقصــد ب ــتي اشــترطت ان يكــون الضرـ ال

رـ و بســاطته متروكــة لــلدولة  نســ و و لــيس مطلقــا،اي ان تقــدير جســامة الضرـ

المتضرـرـة مــتى ماحــدث لهــا ضرر مــن دولة أ خــرى  بســبب مــاتقوم بــه عــلى المجــرى 

ـــذه ـــة و التركیـــة له المـــادة مـــن  المـــائي الدولي. وبســـبب عـــدم امتثـــال الدولة الايرانی

التفاقيـــة اصـــابت الدولة العراقيـــة كثـــير مـــن الاضرار ممـــا ادى الى تجفيـــف بعـــض 

 .الاهوار في جنوب العراق

ــة  ــير الملاحي ــراض غ ــة في الاغ ــاري المائی ــ تخدام المج ــة باس ــة  الخاص ــارت التفاقي اش

الالـــتزام بعـــدم احـــداث ضرر كبـــير لدول المجـــرى المـــائي ال خـــرى وفي  1997لعـــام 

رـ فعــلى هــذه الدولة اتخــاذ كل التــدابير المناســ بة مــن اجــل ازالة  حــالة حــدوث الضرـ

ـــة  ـــت التفاقي ـــذلك الزم رـ ومناقشـــة مســـالة التعويضـــات ك ـــف هـــذا الضرــ أ و تخفي

الخاصـــة باســـ تخدام المجـــاري المائیـــة في الاغـــراض غـــير الملاحيـــة الدول المتشـــاطئة 

ــــتملّ ل ــــوص ال ثار المح ــــاوض بخص ــــاور والتف ــــات والتش ــــادل المعلوم ــــراءات تب ج

الاســـ تخدامات ا طـــط لهـــا وعـــلى الدولة اخطـــار الدول ال خـــرى بال ثار الســـلبیة 

ـــاء الدول  ـــهر لعط ـــ ته اش ـــدة س ـــذها  وانتظارم ـــل تنفي ـــلك الاجراءات.قب ـــل ت لمث

الاخـــرى فرصـــة دراســـ ته عـــلى ان ذلك ل يمنـــع دون التنفيـــذ الفـــوري لجـــراءات 

المادة الســـابعة والثالثـــة )ةتتطل ـــا طـــواري عـــاجلّ ةايـــة الصـــحة والســـلامه العامـــ

ــن الا ــانون اعشرــ م ــة ق ــةا تفاقي ــة الدولی ــير ا في  ســ تخدام المجــاري المائی ــراض غ ل غ

 . (لاحيةالم

ــــاتق الدول المتشــــاطئة في  ــــلى ع ــــر ع ــــتزام اخ ــــود ال اضــــافة الى وج

اســـ تخدامها للمـــوارد المائیـــة وهـــو  ضرورة حمايـــة البيئـــة والســـ یطرة عـــلى التلـــوث 

ــل الظــروف الضــارة  ــع او تقلی ــتزام كل دولة بمن ــرى وال ــه في المج ــلال من ــه والاق ومنع

ـــ ـــتزام الاطـــراف بح ـــائي، وال ـــات بالدول ال خـــرى المشـــتركة في المجـــرى الم ل المنازع

مــؤتمر ســ توكهولم )الخاصــه بالمجــرى المــائي الدولي بالطــرق الســلمیة ومنهــا التحكــيم 

عـــلان حقـــوق الدول وواجباتهـــا الاقتصـــاديةالمـــادة الثالثـــة،  1972عـــام  لعـــام  اإ

ــام 1974 ــو ع ــؤتمر ري ــام 1992، و م ــة جوهانســبرج ع ــؤتمرات قم ــد (. 2002و م .وق

رـ  ــداث الضرـ ــدم اح ــدأ  ع ــلى مب ــد ع ــیة تم التاكی ــول قض ــيم ح ــة التحك ــكم محكم في ح

بصــدد التلــوث العــابر للحــدود مــن مصــهر تريبــل  1949مصــهر )تربیــل( لســ نة 

بمقاطعــــة كولمبیــــا البريطانیــــة و حكمــــت المحكمــــة )وفــــا لمبــــاديء القــــانون الدولي، 

ــ تخدام او الســماح  ــة دولة الحــق في اس ــيس ل ي ــدة ل ــوليات المتح ــانون ال ــذلك لق وك

ــ ــيها بطريق ــ تخدام اراض س ــرة في او باإ ــق ابخ ــن طري ــبب ضررا ع ــأ نها ان تس ــن ش ة م

الى اقلـــيم اخـــر او لملكيـــات او اشـــخاص موجـــودين فيـــه، عنـــدما تكـــون القضـــیة 

رـ عـــن طريـــق ادلة واضحـــة و مقنعـــة.  ذات عواقـــب خطـــيرة و يـــتم تأ ســـيس الضرــ

(Reports of International Arbitral Awards,(1938)  وفي نفـــس

ــتماد عــلى المبــاديء العامــة المعــترف  ــ یاق ىــرى بان محكمــة العــدل الدولیــة بالع الس

الى )الـــتزامكل دولة بعـــدم  1949بهـــا حكمـــت في قضـــیة قنـــاة )كورفـــو( ســـ نة 

ـــلم في افعـــال تتعـــارض مـــع حقـــوق الدول  ســـ تخدام اراضـــيها، عـــن ع ـــماح باإ الس

 ( ICJ,( 1949), Corfu Channel Case). الاخرى

مبادئ السلوك في الحفظ والاس تخدام المتناسق للموارد الطبیعیة المشتركة كما اكدت  

وفقا لمیثاق ال مم على انه ).... 1978-5-19ضمن برنامج ال مم المتحدة للبيئة في نيروبي 

المتحدة ومبادئ القانون الدولي للدول الحق الس یادي في اس تغلال مواردها وفقا 

صة، تتحمل مسؤولیة ضمان أ ن ال نشطة المضطلع بها داخل لس یاساتها البیئية الخا
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ل تسبب ضررا لبيئة الدول ال خرى أ و المناطق الواقعة  حدود سلطتها أ و تحت رقابتها

 .(A/ CN.4/667) خارج حدود الوليةالوطنیة(

يعبر عن مبدأ  عدم الاضرار الجس يم بمبدأ  )الاس تعمال البريء( ويعني الاس تعمال غير 

ول ال خرى على مجرى النهر ويعتبر اس تعمال الدولة المشاطئة للنهر الدولي الضار بالد

ذا لم يكن من شأ ن اس تخدام تلك الدولة للنهر محدثًا لتعديلات ضارة في مركز  بريئا اإ

الدولة ال خرى من حيث الاس تعمال والانتفاع بمیاه النهر الدولي. مما يعني ان هناك 

العادي اإن تفادي جمیع ال ضرار أ مر مس تحیل فارق بين الضرر الملموس والضرر 

عملیا، فقاعدة عدم الإضرار بالغير، والاس تعمال البرئ لمیاه النهر الدولي ل تستبعد 

نما المحظور هنا هو الضرر الملموس الذي يتحقق منه وفق معايير  جمیع ال ضرار، واإ

الصحة  موضوعیة، بحیث يثبت أ ن من شأ ن الاس تعمال اإحداث أ ثر مؤذي هام على

العامة أ و على ال قل يصعب الاس تفادة من مياه النهر بشكل ميسر أ و معقول داخل 

ذا ليس هو الضرر العادي التافه أ و الذي  الدولة التي أ صابها الضرر. فالضرر الملموس اإ

ل يؤثر في كم ونوع المیاه ومدى جودتها،والذي ل يشكل خطورة على اس تغلال مياه 

ل وسط أ و دول المصب أ ي الضرر الملموس أ و الجوهري هو النهر في دول المجرى ا

الذي تتعذر معه معيشة السكان على ضفاف النهر مثل قطع المیاه كلیا أ و جزئیاً أ و 

علام، ( و ) 111، صفحة2013الكبيسي ، ) تلويث النهر بشكل حاد وخطير

في قانون قة بين مبدأ  الانتفاع المنصف و مبدأ  عدم الاضرار لاالع(. "2015.)وائل

جامعة البحرين، ،،كلیة الحقوق مجلّ الحقوق، "أ ولوية أ م تكامل-الانهار الدولیة

 (.19فحةص (،2)12

 

فالضرر الملموس أ و الجوهري  او الجس يم هو الذي يرتب المس ئولیة الدولیة للدولة 

مؤثر تأ ثيرا هاما في مصالح دولة أ و عدة دول   النهرية التي احدثته، لبد ان يكون

لیها،  نهرية، بحیث يحرمها من مزايا كانت تتمتع بها أ و يقلل نس بة المیاه التي كانت تصل اإ

أ و يحدث تحولً في سير مياه النهر أ و تلوينها، وعلى ذلك فالضرر البس یط ل يشكل 

خرفا للتزامات الدول النهرية ما دام في حدود الضرر المحتمل والحد المسموح به ىزولً 

سن الجوار بين الدول النهرية. وال ضرار العادية أ و التافهة تتسامح على اعتبارات ح 

فيها الدول عادة وفقا لمقتضیات حق الجوار. ويصعب وضع معیار محدد وواضح 

موضوعي للتفرقة بين الضرر الجوهري والضرر العادي بحیث يشكل قاعدة عامة 

لعبرة بالظروف كل حالة على تنطبق على جمیع اس تعمالت المجاري المانیة الدولیة؛ لذا فا

حدة. و يمكن التفاق على اإزالة ال ضرار الناجمة عن الاس تعمال العادل لمیاه المجرى 

الاحكام الخاصة بالمجاري المائیة (. "2011.)الطائي ،صبري ديوان لهیب) المائي الدولي

 و ( 16-14صفحة  ،، جامعة الشرق الاوسط (رسالة ماجس تير )،"الدولیة 

  .(73، صفحة2017ني، العلوا)

اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة الدولیة في ال غراض غير  من 7/2 المادة تاذ ذكر 

ذا كان هناك اتفاق مس بق بين الدول المعنیة،  ۱۹۹۷الملاحية لعام  )..... حالة ما اإ

وهنا تطبق أ حكام التفاق لعلاج الموقف وتنتهىي المشكلة ل ن التفاق معه سلفا ل 

الالتزام بعدم التسبب  (."2012.)أ حمد فوزي،عبد المنعم  ) يحتاج سوى تطبیقه...( 

 (.202 فحةص، 68، المجلّ المصرية للقانون الدولي ، "في ضرر جوهري

تتمثل الحالة الثانیة في عدم وجود اتفاق مس بق بين الدول، و هذه هي الحالة الاولى  

وهنا تقوم الدولة التي صدر عنها وعن اس تعمالها الضرر الذي اصاب دولة أ خرى 

بالدخول في مشاورات مع دول المجرى ال خرى بخصوص" الإجراء الذي نجم عنه 

دخالها على الاس تعمال العادي بقصد  الضرر ، ومسأ لة التعديلات الخاصة التي يجب اإ

زالة الضرر وتخفيفه والتعويضات اإن كان لذلك مقتضى بين  1974قضیة المصايد لعام )اإ

يسلندا   . (كمة العدل الدولیةمحبريطانیا واإ

مبدأ  الاس تعمال البريء ورتبت  1959أ قرت لجنة القانون الدولي عام             

المس ئولیة الدولیة على عاتق كل دولة ترتكب من ال عمال العامة أ و الخاصة ما من شأ نه 

التعديل في نظام مياه النهر الدولي بما يضر بالدول ال خرى، وعلى كل دولة تريد القيام 

  هر الدوليبعمل من ذلك القبیل أ ن تتشاور مس بقا مع غيرها من الدول المشاطئة للن 

(A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1), p.41 ). 

كما ان من مقتضیات تس بيب الضرر احداث التلوث وهو  أ ي تغیير             

يحدث في طبیعة المیاه ونوعیتها، ويكون ناتجا عن فعل بشري سواء كان بصورة 

فحة ص،  6201شتيوي ،) مباشرة  أ م غير مباشرة، مما من شأ نه اإلحاق الضرر بتلك المیاه 

85.) 

،  وهناك العديد من انواع الملوثات التي تعتبر ذات خطورة كبيرة واهم صور التلوث 

الفيزيائي و العديد من  التلوث الكيمیائي  مثلالتي تلحق ضررا بالبيئة النهرية، 

كان لمواقف  البنك الدولي الدور الكبير في تعزيز المارسة الدولیة  ؛الملوثات الاخرى

خلال مواقفه   لتأ كید مبادئ عدم الاضرار بكل اشكالها بدول المجرى المائي المشترك من

، وفي مؤتمر قمة ال رض المنبثق عن مؤتمر ال مم المتحدة 1992عام  في مؤتمر دوبلن 

الیة، في التاكید على هذا المعنى اذ  تضمن مبادئ زيادة للبيئة والتنمیة السليمة للموارد الم

دارة اس تخدامات  التركيز على الإدارة المتكاملّ المشتركة لل نهار الدولیة والإقرار بان اإ

دارة المیاه القابلّ للاس تمرار ومساندة مؤتمر دولي  عقد في ال راضي جزء ل يتجزا من اإ

التعاون في المیاه المشتركة ومنع الصراعات المائیة لمناقشة أ لیات  2003اثينا بالیونان عام 

بما يدفع نحو اس تدامة التنمیة،كما رفض البنك الدولي تمويل مشروعات الهند المانیة عام 

، بسبب اعتراض بعض الدول، كما رفض تمويل مشروع سهل الغاب بسوريا 1949

يشكل فاصلًا حدوديًا المرتبط بنهر العاصي الذي ينبع في لبنان ويتدفق داخل سوريا، ل 

بين سوريا وتركیا بسبب اعتراض ال تراك على المشروع بذريعة أ نه س یحجب وصول 

المیاه اإلى تركیا في مواسم الري ورفض البنك أ يضا تمويل مشروعات س یكاتا وباباي 

والتي من شأ نها اإلحاق ضرر بها، كما ساهم البنك الدولي في حل وتسوية العديد من 

ة في العالم بسبب اس تخدام مياه ال نهار الدولیة حيث توسط بين الهند الصراعات المائی

وباكس تان بشأ ن الصراع بينهما حول نهر الس ند، وتوج ذلك الجهد بتوقيع الدولتين على 

 (.86-85فحة ، ص 6201شتيوي ،)  1960اتفاقية عام 

وتبنى قرار أ ثينا الصادر عن مجمع القانون الدولي بشان تلوث ال نهار تـ والبحيرات لعام 

المبدأ  ذاته وتحديداً نص المادة الثانیة منه واعترفت الـ قواعد مونتريال لعام  1979

، الخاصة بتلوث المیاه في ال حواض النهرية الدولیة يـ بمبدأ  حماية البيئة النهرية في 1982

دة ال ولى منها وكما تم التاكید على مبدا عدم الاضرار عن طريق احداث  نص الما

التلوث في المجرى المائي المشترك في العديد من الاعلانات والتفاقيات الدولیة واحكام 

التفاقية المتعلقة بحماية واس تخدام ال نهار  و 1992اإعلان ريو عام )القضاء الدولي 
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و الفرة الثانیة ، 1992مارس 17يرات الدولیة والمبرمة في الـالدولیة العابرة للحدود والبح

تفاقية ال مم المتحدة لس تخدامات المجاري المائیة في غير ا المادة الحادية و العشرين،قانون

قواعد  ،و الفقرة الاولى، المادة السابعة و العشرين. ،1997ال غراض الملاحية لعام 

 (.2004 ينبرل

ويترتب على عدم اإلحاق الضرر وواجب الإخطارالتزام  دول المجرى المائي باتخاذ         

التدابير اللازمة للحیلولة دون تسبب الضرر ذي الشأ ن لدول المجرى المائي ال خرى 

ذا حدث تسبب الضرر ذلك، فاإن الدولة المتسببة فيه تلتزم بالتشاور مع الدولة  واإ

فيف هذا الضرر ومناقشة مسأ لة التعويض. وتسأ ل الدولة المتضررة من اجل اإزالة وتخ 

نقاص نصيب دولة أ خرى من  المتسببة عن ال ضرار المادية المباشرة الناجمة عن قيامها باإ

مياه النهر المشترك بينهما، وذلك بتغیير طبیعتها بتحويل مجرى النهر المشترك أ و اإحدى 

على نصيب الدولة ال خرى المتشاطئة روافده أ و القيام بمشروع يكون من شأ نه التأ ثير 

ة المیاه معها، أ و يصرف مخلفات صناعیة أ و طبیعیة في المجرى بحیث يؤثر على صلاحي

بناء السدود على الانهار " (.2017.)اكرم مصطفى،الزغو  ) في الدولة ال خرى

 ،والاقتصاديةمجلّ العلوم القانونیة ، "الدولیة  وفقا لقواعد القانون الدولي العام

 (.908- 907،صفحة63

ومــن المعلـــوم  أ ن بنـــاء الســـدود المائیـــة عـــلى الجـــزء مـــن مجـــرى النهـــر 

ــواء في ذلك  ــة، س ــلدول النهري ــق أ صــیل ل ــو ح ــة ه ــيم الدولة المعنی قل ــل اإ الدولي داخ

ـــة  ـــانون الدولى العـــام مـــن ناحي ـــق  مـــع قواعـــد الق دول المنبـــع أ و دول المصـــب يتف

مواردهـــا المشـــتركة، بمـــا يعـــود بالنفـــع عـــلى مواطنيهـــا ممارســـة الدول الســـ یادة عـــلى 

ذا كان  ــــ تدامة  أ و اإ ــــة المس ــــراض التنمی ــــق اغ ــــة لتحقي ــــا القادم ومســــ تقبل اجياله

ــق الدول في  ــد ح ــما يج ــانات ك ــار الفيض ــن أ خط ــة م ــاء الســد، اةاي ــن بن ــدف م اله

ــارات  ــاني الدولى المشــترك اساســه   اعتب ــن المجــرى الم ــلى الجــزء م ــاء الســدود ع بن

ســ تخدام المنصـــف، واعتبــارات المســـاواة   الســـ یادة بــين الدول النهريـــة، غـــير الا

ـــه واتســـاقاً مـــع ذات قواعـــد للقـــانون الدولى  ن ـــل أ  أ ن هـــذا الحـــق لـــيس مطلقـــا، ب

ــلى مجــرى النهــر الدولي المشــترك،  ــق في بنــاء الســدود ع ــار المعنیــة، يــأ في الح لل نه

ــرى الواق ــة ال خ ــدم الإضرار بالدول الدهري وـطًا بع ــائي مشرـ ــرى الم ــلى ذات المج ــة ع ع

المعــنى، ول يســ تننى مــن ذلك ســوى مــا يعــرف بمخــاطر الجــوار العاديــة، والــتي 

وـعة الــتي تقــوم بهــا الدول داخــل حــدود  -في الغالــب  -تنــتج  عــن ال فعــال المشرـ

ــا قليمه ــدود اإ ــاوز ح ــن أ ن تتج ــا، ول يمك ــال)  أ قاليمه ــد الع ــامي ،محمــد عب  (.2018.)س

ــة  " ــار الدولی ــة الســدود عــلى الانه ــواردة عــلى ســلطان ارادة الدول في اقام ــود ال القي

ــوبي ( ــة الثی ــد النهض ــلى س ــة ع ــة تطبیقي ــة ، ")دراس ــوث القانونی ــوق للبح ــلّ الحق مج

  (.1885صفحة  ،(3)19ةوالاقتصادي

 المبادئ الإجرائیة /المطلب الثاني -3

تقتضي المبادى الاجرائیة بیان الطرق والوسائل التي ينبغي اتباعها والكفيلّ بتحقيق   

اعلى مس توى من التشارك السلمي والاس تفادة البناءة في اس تخدام المیاه للنهار 

الدولیة دون الوصول الى ىزاع نتيجة  تضارب المصالح بالس تخدام المتعسف ، لذا فان 

والمعقول اهم هذه المبادى وسوف نوضحها في االفرعين التعاون والاس تخدام المنصف 

 التیين : 

 مبدأ  التعاون الدولي /ولالفرع الا 3-1

يترتب على الالتزام بهذا المبدأ   قيام الدول المشتركة في المجرى الماني الدولي 

بمجموعة من الواجبات الإجرائیة من اجل تحقيق الاس تخدام ال مثل لمیاه المجرى المائي، 

كما ان من  مقتضیات مبدا التعالون الدولي وجود حسن النیة وهي بدورها اساس  

التعاون بين تلك الدول، باعتبارهم يشتركون في مورد طبیعي، ال مر الذي يساهم في 

الوصول للاس تخدام ال مثل للمیاه المشتركة وهو  أ مر تفرضه مباديءحسن النیة 

من بديهیات العرف الدولي الذي ترسخ   وحسن الجوار المعروفة منذ القدم واصبحت

قرار الجمعیة )في أ عمال الامم المتحدة المتصلّ  بعملیات اس تخدام مياه الانهار الدولیة

، كما نصت  (1970كانون الاول  8( في 25-3( )2669العامة للامم المتحدة رقم )

على دول  ) صنوالتي ت  1997( من التفاقية العامة لعام 8( من المادة )1الفترة )

المجري الماني التعاون على المساواة في الس یادة، الوحدة الإقليمیة، المصالح المشتركة 

وحسن الدية لغرض تحقيق الاس تخدام ال مثل واةاية الملا ةاساس للمجرى الماني 

 الدولي(.

يمكن القول ان التعاون بحسن نیة  عند انشاء وتشييد السدود على الانهار الدولیة 

كة ينشا عنه تحقيق  الالتزام مبدا الانتفاع المعقول والمنصف  من مياه المجاري المشتر 

المائیة الدولیة، فجمیع  التفاقات بين الدول النهرية على تحقيق التقاسم المنصف دون 

اضرار بالدول الاخرى المتشاطئة يجب أ ن يتم في اطار التزام الدول النهرية بالتعاون 

المساواة في الس یادة والتكامل الاقليمي وحسن النیة فيما بينها على اساس 

والاس تخدامات المتبادلة من أ جل الوصول للانتفاع الامثل بالمجرى المائي الدولي 

 (.752 ، صنانه كه لي و عزيز  )  المشترك

اما المبدأ  الثاني فهو الالتزام العام بالتعاون في المجرى المائي الدولي اذ يجب 

طئة للمجرى المائي أ ن تتعاون كثيراً فيما بينها، فتقوم بتيسير التعاون على الدول المتشا

نشاء أ لیات أ و لجان مشتركة والتحاذ التدابير والإجراءات ذات الصلّ ومنها التبادل  باإ

المنظم للمعطیات والمعلومات والبیانات المتوفرة عن حال المجرى المائي. وكذلك بذل كل 

ذا طلبتها اإحدى دول المجرى المائي". الجهود لتقديم البیانات أ و ا لمعلومات غير المتوفرة اإ

وقد جعلت اتفاقية قانون اس تخدام المجاري المائیة الدولیة ل غراض غير الملاحية لعام 

أ ساسا قانونیا لمبدأ  الالتزام العام بالتعاون وهو المساواة في الس یادة الإقليمیة  1997

منها وهو ما بينه الإعلان الصادر عن مؤتمر  ٨والمصالح المشتركة وحسن النیة في المادة 

علان حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية لعام  1972س توكهولم عام  وقواعد  1974واإ

اقية حماية واس تخدام المجاري المائیة العابرة للحدود والبحيرات واتف 1966هلس نكي لعام 

مبادئ السلوك في الحفظ  منه كما س بق ان نضمت  11وفق المادة  1992الدولیة لعام 

والاس تخدام المتناسق للموارد الطبیعیة المشتركة الموضوعة وفق برنامج ال مم المتحدة 

ك في الحفظ والاس تخدام المتناسق مبادئ السلو  1978-5-19-للبيئة في نيروبي  
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تتعاون الدول -)لتان أ وأ كثر من الدول فنصت علىللموارد الطبیعیة التي تشترك فيها دو 

في مجال البيئة بالحفاظ والاس تخدام المتناسق للموارد الطبیعیة التي تشترك فيها دولتان 

كة، وتتعاون الدول أ و أ كثر من الدول، وذلك بالنتفاع المنصف للموارد الطبیعیة المشتر 

زالة ال ثار البیئية الضارة التي قد تنجم عن اس تخدام  بغیة التحكم ، ومنع ، وخفض أ و اإ

هذه الموارد ، ويتم ذلك على قدم المساواة مع مراعاة س یادة وحقوق ومصالح الدول 

 .(المعنیة

برام اتفاقات ثنائیة أ و متعددة ال طراف فيما -  بينها ضرورة تعزيز التعاون من خلال اإ

من أ جل تأ مين لئحة محددة من سلوكهم، وتطبیق المبادئ الحالیة حسب الاقتضاء 

على نحو ملزم قانونیا، أ و تسعى للدخول في ترتيبات و اتفاقات أ خرى حسب 

نشاء الهیأكل والمؤسسات من قبل  الاقتضاء لهذا الغرض؛ وينبغي أ ن تنظر الدول في اإ

 بحماية واس تخدام الموارد الطبیعیة المشتركة.اللجان والمشأكل البیئية المتعلقة 

، وفي مؤتمر قمة ال رض 1992عام  ولي بدور كبير في مؤتمر دبلن ساهم البنك الد

المنبثق عن مؤتمر ال مم المتحدة للبيئة والتنمیة السليمة للموارد المالیة، الذي ركز على 

دارة  زيادة التركيز على الإدارة المتكاملّ المشتركة لل نهار الدولیة والإقرار بان اإ

دارة المیاه القابلّ للاس تمرار ومسا ندة مؤتمر اس تخدامات ال راضي جزء ل يتجزا من اإ

لمناقشة أ لیات التعاون في المیاه المشتركة ومنع  2003دولي عقد في اثينا بالیونان عام 

 الصراعات المائیة بما يدفع نحو اس تدامة التنمیة.

ـــع  ـــن أ ن تمن ـــي يمك اـعات الت ــات الصرـ ــاوز الخلاف ــتماا وتج ــاون يســمح ب ــدأ  التع ومب

ــائي الدولي، و  وـع للمجــرى الم ــير المشرـ ـــل الإســ تخدام غ ــل لك تســمح بتنســ یق العم

ـــول  ـــع منصـــف ومعق ـــق توزي ـــم لتحقي ـــاس مه ـــاون أ س ـــدأ  التع ـــل بمب ــــدول والعم ال

لإســــــ تخدامات النهــــــر الدولي ومنافعــــــه، أ ي ان التعــــــاون شرط لزم لتحقيــــــق 

ــة وحســن  ــادئ حســن النی ــر تفرضــه مب ــو  أ م ــول ، وه الاســ تخدام المنصــف والمعق

ســ بانیا الجــوار، وهــذه الفكــرة أ كــدتها محكمــة التحكــيم في  قضــیة بحــيرة لنــو بــين اإ

 .حكيم(تمحكمة ال (.1958) )قضیة بحيرة لنو1958وفرنسا في عام 

ــل يتعــدى ذلك  ل يقتصرــ ــين الدول ب ــاع المنصــف ب ــدأ  التعــاون عــلى فكــرة الانتف مب

ــوم  ــن أ ي عمــل تق ــار م ــات والاخط ــادل المعلوم ــاون في تب ــرة التع ــلى فك لینصــب ع

ـــتظ ـــلى نحـــو من ـــه الدول المشـــاركة في النهـــر وان يكـــون ع ـــادة م )ب ـــن  الرابعـــةالم م

ــام ــانون الدولي في مونتريـــال ع ــع الق ــتي اعتمــدها مجم ــد ال ــما يجــب  ، (1982 القواع ك

عليهــــا التعــــاون في وجــــوب اإخطــــار الدولة حــــول التــــدابير المزمــــع اتخاذهــــا ،أ ي 

ـــا ـــام به ـــة القي ـــدى الدول النهري ح ـــولى اإ ــــي تت وـعات الت ـــلماني، ) المشرــ ـــريم. الس  م

ـــرة الام". (1998) ـــاه في الشرـ ــالنظ ـــتراتیجیة المی ـــة لس ـــطريكي مجـــلّ  ".ق الاوس

، وخاصــــة الــــتي يحتمــــل أ ن تكــــون لهــــا أ ثار (.85-80،  133،الس یاســـة الدولیــــة

ـــون في   ـــرد يك ـــدم ال ـــالة ع ـــاون في ح ـــرى، والتع ـــة ال خ ـــلى الدول النهري ـــلبیة ع س

ــاون   ــرة  التع ــما ان فك ــده ، ك ــار وبع ــلى ال خط ــرد ع ــل ال ــا قب ــع اتخاذه ــدابير المزم الت

ـــائي  ـــن دول المجـــرى الم ـــكل دولة م ـــه ل ن ـــق  و أ  ـــات والوثائ ـــادل المعلوم ـــب تب تتطل

ــــق  ــــة الدولي ح ــــدة والمتعلق ــــوافرة والمتواج ـــــات المت ــــن كل المعلوم ــــ تفادة م الاس

مـــع الاشـــارة الى ان (،  14،صـــفحة 2011) الطـــائي،   بخصـــائص ذلك المجـــرى 

ــة التعــويض في حــال  ــة والزامي ــي مــن المســولیة الدولی ــاون بحــد ذاتهــا لتعف فكــرة التع

 وقوع الضرر .

 مبدأ  الاخطار المس بق/  ثانيالفرع ال  3-2

واحدا من أ هم المبادئ الدولیة التي عملت لجنة القانون الدولي على تكريسها ، يعد 

اذ يمثل قاعدة اإجرائیة في القانون الدولي، والذي بموجبه يوضح البیانات الجوهرية 

قامته ومدته وواجبات  المتعلقة بموضوع المشروع من حيث تحديد نوعیته ومكان اإ

يس التزاماً بس یطاً بالتعاون، بل هو التزام باتخاذ الدولة ا طرة فاللتزام بالإخطار ل 

اإجراءات لزمة وأ ل ترتبت علیه اإجراءات قانونیة بالغة التعقيد ل يمكن تداركها ل نه أ مر 

 (."2020.)محمد سليم ،محمد امين سلوى احمد و،ميدان)  نس و متروك لتقدير الدول

مجلّ ،"اشكالیة ازمة المیاه المشتركة بين العراق ودول الجوار) دراسة قانونیة(
علان نيتها (13صفحة  .46،النوافذ ، فهو اإجراء قانوني تقوم به الدول صاحبة الشأ ن باإ

محمد ) للدول المشتركة في القيام بالمشروعات أ و الإنشاءات على المجرى المائي الدولي

الإعلام عن اإجراءات سيتم اإتخاذها  ، يقصد به(.1886صفحة ،2018،عبد العال

مس تقبلا من الناحية الموضوعیة والزمنیة لمرة واحدة، أ ما تبادل المعلومات والبیانات 

 و منتظمة. تكون بصورة دورية

قامة مشروع    يعني وجوب توجيه الإخطار من جانب دولة المجرى التي تنوي  باإ

مجرى النهر الدولي  الاخرى كما ونوعا. ولإجل  على النهر يؤثر على حصة باقي دول

 ئياية دولة من دول المجرى الما 1997ترس یخ مبدأ  التعاون بين الدول الزمت التفاقية 

قامة مشروع مائي بالحوض ينبغي  سواء كانت دولة المنبع أ و دولة المصب في حالة اإ

مس بقا بجمیع البیات  اخطار الدول المتشاطئة المحتمل تأ ثيرها في اقامة ذلك المشروع

الفنیة و المعلومات الدقيقة المتعلقة بالخصائص الذاتیة بالمشروع المراد اقامتها، لكي 

تسطیع الدول التي تم اخطارها من تقيم ال ثار الضارة الممكنة الناتجة من المشروع المراد 

خالد عكاب ، حسون لها  )اقامتها، ما عدا البیانات المتعلقة بالدفاع والامن القومي 

موقف القانون الدولي من اس تغلال ال نهار (."2013.)أ سماء عامر عبد الله ،و رجا

مجلّ كلیة القانون للعلوم القانونیة ، "الدولیة)دراسة قانونیة عن نهري دجلّ والفرات(
 .(170، صفحة  2013،(6) 2، ،، جامعة كركوكوالس یاس یة

 

طبیق سليم و قانوني لمبدأ  عدم التسبب لذا يمكن القول بأ ن قاعدة الاخطار ت        

بالضرر في حال اتخاذ التدابير اللازمة فيما يرتبط بالمشاريع المراد اقامتها ل ن الاخطار 

يأ تي كنتيجة طبیعیة لمبادئ التعاون والاس تخدام المنصف ونظرا ل همیة مبدأ  الاخطار 

ع القانون الدولیة و رابطة ترى بانه تبني من قبل العديد من الهیئات الدولیة و أ عمال مجم

من التطبیقات القانونیة المعاصرة لمبدأ  الاخطار ويري الباحث ان  و، القانون الدولي

المس بق ، هو خرق الحكومة التركیة لهذا المبدأ  القانوني الدولي الهام حين قيامها بتشييد 

العملاق على نهر دجلّ, حيث فشلت الحكومة التركیة في التشاور مع  وسد اليس

 .المجتمعات المحلیة في العراق واخطارها المس بق بتشييد السد

 ،(13المادة ) ،(1) قرةف)الحددت الفترة الزمنیة للرد على الاخطار بس تة أ شهر 

،  (.1997 اس تخدام المجاري المائیة الدولیة في غير الاغراض الملاحية اتفاقية قانون
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لیتس نى للدولة التي ترسل اليها الاخطار بدراسة ال ثار المترتبة على التدابير 

والاجراءات محل الاخطار ومن ثم البلاغ، وهي مدة كافية لتقييم ال ثار والتدابير 

ذا رأ ت والاجراءات وبالمكان تمديدها س تة اشهر اخ رى اي خلال س نة كاملّ و اإ

المادة )الدولة المرسل اليها الاخطار بأ ن مدة س تة اشهرلتكفي لدراسة وتقييم ال ثار 

قانون اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة الدولیة في غير الاغراض الملاحية  .(12)

اخطارها، وعلّ وتلزم الدول بعدم تنفيذ المشروع قبل موافقة الدول التي تم ، (1997

تبريرات و حجج حول عدم أ مكانیة دراسة الموضوع هذا  اعطاء حق التمديد لرفض اية

من جهة و اسرار القانون الدولي لحل المنازعات و الصراعات بين الدول بالطرق 

 السلمیة.

ويترتب على عدم الرد على ال خطار اعفاء الدولة التي وجهته من المسائلّ القانونیة ولها 

قانون  ،(16المادة ))في البدء بتنفيذ الاجراءات المزمع الخلاها وفقا للاإخطار الحق

ن عدم ، ل   (1997اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة الدولیة في غير الاغراض الملاحية 

الرد على الاخطار يوحي  بالموافقة الضمنیة من قبل الدول الموجه اليهم الاخطار، واذا 

 الدول مرفق بطلب التعويض، ولم يحصل الرد من الدول كان الإخطار الموجه الى

الموجه اليهم ال خطار خلال الفترة الزمنیة المحددة ، تتكفل الدولة المبلغة به خلال فترة 

قانون اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة  .(13والمادة ) (16المادة) .(2)الفقرة )الرد 

وان التكالیف التي تكبدتها الدولة التي  ( 1997الدولیة في غير الاغراض الملاحية 

وجهت اليها الاخطار يكون )مقاصة( وبمعنى اخر يعني تنزيل المبلغ من مبلغ سابق 

 نانه كه لي) كانت الدولة التي وجهت اليها الاخطار تطلبه للدولة التي وجهت ال خطار

ان ال ثار  فاإذا وجدت الدولة أ و الدول التي تم اخطارها ( 758 فحةص، 2021، وعزيز

و  5ا  تتعارض مع نصوص المادتين ) الحالیة أ و المس تقبلّ المحتملّ للاعمال المزمع اجراءه

قانون اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة الدولیة في غير الاغراض الملاحية لعام ( من 7

يتعين عليهما ان ترفق اعتراضها على ذلك بال دلة و البراهين و المستندات، 1997

ع بالمفاوضات بنية التوصل اإلى تسوية عادلة و منصفة للوضع، والاخذ بنظر والشرو

يلاء قدر معقول من الاعتبارلحقوق الدول ال خرى و  الاعتبار مبدأ  حسن النیة و اإ

مصلحتها المشروعة وعدم الاضرار بالدول المتشاطئة ال خرى وبمصالحها المشروعة ،  

غير ملزمة بتوجيه الاخطارالى الدول المتشاطلّ وان رأ ت الدولة التي تزمع اتخاذ تدابير 

فعليها ان تعلم الدولة ال خرى بذلك وتقدم الشرح المعزز بال س باب التي يقوم عليها 

قانون اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة  (17المادة ) ،(2)لفقرة )ا التدابير و النتائج

( 1الفقرة ))حالة عدم الاخطار، و في  (1997الدولیة في غير الاغراض الملاحية لعام 

قانون اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة الدولیة في غير الاغراض الملاحية  (،18)المادة 

بان تقدم الدولة الثانیة التي تجد العمل او الاجراء س یصی ا في الحال او  (1997لعام 

في المس تقبل جراء الاجراءات المتخذة من قبل الدولة ال ولى ينبغي أ ن تقدم طلبا 

صريحا مدعوما بالمستندات والاس باب الموجبة وراء هذا الاعتراض على تلك التدابير 

قانون اتفاقية اس تخدام المجاري المائیة ( من 12ادة)الى الدولة الاولى بضرورة تطبیق الم

 .1997الدولیة في غير الاغراض الملاحية لعام 

يشار الى ان الالتزام بالإخطار له أ همیة أ خرى، حيث أ نه يعطي دللة على أ ن      

المجتمع الدولي ككل يرفض قطعیا وبشدة فكرة أ ن لدولة ما وحدها الحرية غير المقيدة و 

مل في أ ن تفعل ما ترغب وتمارس على جزء المجرى الماني الدولي الذي يمر الحق الكا

قليمها س یادتها المطلقة ، وهذا نقيض ماتوحي به الفقرة ال ولى من المادة ) ( التي 19باإ

جعلت مسأ لة الاخطار مجردة من القيمة، بالسماح الفوري لتنفيذ التدابير اذا كان 

حة العامة أ و السلامة العامة أ ومصالح أ خرى، مما تنفيذه بالغ الاس تعجال ةاية الص

يعني ان هذه الفقرة تبيح قانونیا للدول وخاصة دول أ على النهر أ و دول المنبع على 

حساب دول المتشاطئة ال خرى ان تنفيذ مشاريعها و تدابيرها بالعتماد على معیاري 

ة والقابلیة  الواسعة السلامة العامة أ و مصالح أ خرى وهما مصطلحين يتمتعان بالمرون

علان رسمي بالتدابير وصفة 19للتفسير، وذكرت الفقرة الثانیة من المادة) (بالزام الدولة باإ

الاس تعجال، مشفوعا بالمعلومات و البیانات المتعلقة بالتدابير دون ابطاء، وتشير 

ورات الفقرة الثالثة من المادة نفسها الى دخول الدولة التي وجه علیه الاعلان في مشا

و مفاوضات مباشرة على اساس مبدأ  حسن النیة وعدم الاضرار بالدول المتشاطئة 

المزوري، )  ال خرى بمعنى ان يتم مراعاة حماية مصالح الدولة الاخرى و مشاريعها

 (.317، صفحة2012

قامة السدود على النهر الدولي يظل مقيدا باحترام قواعد القانون  اإن حق الدولة في اإ

نهار، والتي تكونت في ال صل بتواتر الدول النهرية على تطبیقها   علاقاتها ل  الدولي ل

المتبادلة عبر قرون ممتدة مضت ومن أ هم هذه القواعد قاعدة الإخطار المس بق 

جراءاتها التنفيذية بشأ ن تقديم الإخطار ومدته والتدابير المسموح للدولة مقدمة  واإ

نناءات التي تردوهو يش به مفهوم حقوق الإخطار اتخاذها خلال هذه المدة والاس ت 

الجوار الذى تقوم علیه نظرية مخاطر الجوار العادية الذي يتضمن حقوقا والتزامات 

نه يتعين على كل من الدول النهرية مقدمة الإخطار  متبادلة بين الدول المتجاورة لذا فاإ

يتفق واعتبارات والدولة النهرية التي تسلمت هذا الإخطار تنفيذ التزاماتها على نحو 

حسن الجوار، وعدم التعسف في اس تعمال الحق ، وحسن النیة في تنفيذ الالتزامات 

الدولیة ، وهى بذلك روح التعاون المشترك فيما بينها على نحو يخدم تحقيق المصالح العلیا 

لجمیع الدول النهرية بالس تفادة من ال ثار الإيجابیة لبناء هذه السدود وتقلیص اإخطارها 

 لسابقة المحتملّ.ا

قامة السدود على المجرى المائى الدولى المار عبر  وان حق الدولة المشاطئة في اإ

أ قاليمها يتفق مع المبادئ الاساس یة للقانون الدولي ومع التعريف الذي أ وردته اتفاقية 

بخصوص النهر الدولي، باعتباره مورد طبیعي يشكل نظامًا  ۱۹۹۷ال مم المتحدة لعام 

تكاملًا يؤثر ومن ثم نمط اس تخدام مياهه في جزء منه على أ نماط وصور هذا مانیًا م 

الاس تخدام في ال جزاء ال خرى من النهر كما وكیفا شرط الالتزام بالمحافظة على النظام 

ال يكولوجي للنهر وحمايته وصیانته هو التزام ذو طبیعة موضوعیة، من الممكن أ ن يناله 

ومن المواقف البارزة التى ل يمكن  اشر لبناء السدود القصور من جراء التأ ثير المب

نشاء والتعمير، والذى يضطلع بدور على درجة عالیة  غفالها، موقف البنك الدولى للاإ اإ

من ال همیة في تمويل بناء السدود على المجارى المائیة الدولیة ا تلفة. فوفقاً لما بات 

تمويل مثل هذه المشروعات ما لم تتم يعرف بالفكر الجديد للبنك الدولي يرفض البنك 
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بالتشاور والتنس یق والتعاون التام مع جمیع دول الحوض المعنى، حيث تقوم الس یاسة 

التمويلیة للبنك الدولى بالنس بة لهذه للمشروعات على وجوب الإخطار للمس بق من 

)  ن قبل الدولة صاحبة المشروع، وذلك باعتباره المبدأ  الرئيسى الحاكم في هذا الشأ  

 (.1852فحة ، ص 2018،عبد العال محمد 

 

تجدر الاشارة في هذا المجال الى عدم اعمال هذا المبدأ   واىتهاكه في جمیع         

مشاريع الموارد المائیة التي نفذتها دول المنبع )تركیا وايران( ودولة الممر )سوريا(، 

وخاصة في ميدان بناء وتشغیل السدود الكبرى على الفرات والكرخة والكارون، اذ لم 

قبل تركیا  عن اي مشروع من مشاريعها الكبرى، كسد كیبان يتم اخطار العراق من 

، وسد كركميا 1990، وسد اتاتورك عام 1987، وسد كرة كايا عام 1975في عام 

، وفيما يخص باخطارها  عندما اكملت انشاء سد 2000، وسد بريجیك عام 1999عام 

، لمجرد ، قبل شهر واحد من شروعها  بمل  السد1990اتاتورك على الفرات عام 

الاعلان  في المحافل الدولیة عن مدى التزامها بعدم التسبب باضرار شركائها التاريخیين 

في المیاه الدولیة وهو ماقامت به ايران فيما يخص مشاريعها المائیة في المناطق المتاخمة 

للعراق ، وبالطبع فان تأ ثيرات هذا الامر ملموسة في شط العرب وهور الحويزة 

بمل   1976ساسة للتغيرات الهیدرولوجية، كما ان تصرفات سوريا في عام وبیئتهما الح 

سد الطبقة باجراء احادي الجانب، وبالتزامن مع ملء تركیا لسد كیبان، فحصلت كارثة 

اتفاقية الامم (. 2014)الجنابي، حسن.  ) جفاف لم يشهد لها العراق مثیلا من قبل.

 على الرابط: 5/7/2022استرجاعه في  ،تم"1997 مالمتحدة حول الانهار الدولیة لعا

http://iraqieconomists.net). 

 -:الخاتمة -4

 -: الاس تنتاجات:4-1

بعد ان اىتهینا من بحثنا الموسوم ب )المبادئ المنظمة للانتفاع بالنهار الدولیة( توصلنا 

 فيما يلي: االى مجموعة من الاس تنتاجات و التوصیات كما نبينه

الدولیة للاغراض غير الملاحية موضع اهتمام المجتمع الدولي و  لم تكن الانهار -1

لكن بسبب التطور التكنلوجي و اكتشاف وسائل اخرى لنقل البضائع ما 

 بين الدول اكثر سهولة و اقل خطرا.

بعد ظهور اس تخدامات اخرى  بسبب التطورات الهائلّ في المجال  -2

التقلیدية للمیاه  الصناعي و الطاقة و الكهربائیة غير الاس تخدامات

)الزراعة و الشرب و اللري(، ظهر العديد من الصراعات و المنازعات 

حول اس تخدام مياه الانهار الدولیة للاغراض غير الملاحية ما بين الدول 

المشتركة في النهر الدولي، و لحل هذه المتشاطئة عن حصة الدول 

س تخدام الانهار المشأكل اصدر الامم المتحدة التفاقية الاطارية عن ا

، لن قبل صدور هذ التفاقية لم 1997الدولیة لغراض غير الملاحية 

تكن هناك اتفاقية جماعیة لحل هذه الانواع من المشأكل المتعلقة بالمجاري 

 الدولیة لغراض غير ملاحية.

ان اهم القواعد التي تحكم اس تخدام المیاه العذبة المشتركة بين دولتين او  -3

اعد العرفية اهمها قاعدة الاس تخدام المنصف و المعقول اكثر هي القو 

ذين المبدين هوالذذي يعتمد على مبدأ  المرونة والانصاف، وبموجب 

الاخيرين تكون لكل دولة من دول النهر الدولي حقوق في المیا على قدم 

المساوات مع حقوق الدول الاخرى.وغني عن البیان ان مبدأ  الانتفاع 

د ذاته حق و واجب لية دولة، بل يشكل اساسا المنثف ليشكل في ح

لحقوق كل الدول و واجباتها، بما في ذلك الحق في اس تخدام تخصیص 

الحصص المائیة لكل دولة و القيام ببعض الاعمال على المجرى المائي و 

واجب المحافظة و حماية المجاري المائیة من اتلوث و تغير العنصر الكيمائي و 

بمعنى اخر يجب ام لؤدي تلك الاعمال الى الاضرار الفيزيائي للمیاه 

 بالدول المتشاطئة.

نس تنتج بان قاعدة الاس تعمال العادل و المعقول بانها قاعدة عامة و تتفرع  -4

منها عدة قواعد اخرى اهمها قاعدة احترام الحقوق التاريخیة المكتس بة و 

یعها حق التي تعني ان الدول النهرية في اي ىر دولي يجب ان تحترم جم 

بعضهاالبعض في الحصول على المیاه و اس تخدام و اس تهلاك الحصة المائیة 

الس نوية التي جرى العمل على حصول كل دولة عليها على مر الس نين 

السابقة، بالتالي يلزم الدول احترام حقوق بعضها البعض في مياه الانهار 

 المتشاطئة او العابرة .

الاضرار الجس يم فعلى الدول المجرى المائي ج بان وفق قاعدة عدم تنسس تن  -5

عند الانتفاع بمجرى المائي داخل اراضيها اتخاذ كل التدابير اللازمة 

للحیلولة دون التسبب في ضرر ذي شأ ن لدول المتشاطئة، ونلاحض ان 

لفظ الضرر ورد دا ا متبوعا بكلة الجس يم او الكبير او الهام، بمعنى ان 

یع الاضرار، بالتالي فالمحظور و الضرر الجس يم او هذه القاعدة لتستبعد جم 

الملموس او الضر ذي شأ ن، لن تفادي جمیع الاضرار هو امر مس تحیل 

 في الواقع العملي.

ومن القواعد الاجرائیة مبدأ  التعاون الدولي اي التعاون بين دول المجرى  -6

ة الدولیة المائي الدولي امر هام للانتفاع المنصف و المعقول للمجاري المائی

كما انه يشكل الاساس في سبيل التبادل الدوري و المنتظطم للبیانات و 

المعلومات، و كیفية تحديد هذا التعاون بين الدول المجرى المائي قد تقوم 

بايجاد الیات قانونیة و فنیة حسب ماتراه  ضروريا لتسهیل و تيسير 

الخبرة المكتس بة، التعاون حول التدابير و الاجراءات ذات الصلّ في ضوء 

و الالیات و الللجان المشتركة الموجودة في مختلف   من خلال التعاول

 المناطق، و مبدأ  الاخطار المس بق.

واجب الاخطار المس بق هي قاعدة اجرائیة اخرى يشكل الحد الادنى  -7

من التعاون الضروري بين الدول ذات الموارد المائیة المشتركة، و الالتزام 

عاتق الدول المتشاطئة بالخطار بالمشروعات التي تعتزم الي يقع على 

الدول القيام بها، و يترتب عليها بدولة نهرية اخرى يؤدي الى تجنب كثير 

من المنازعات بين الدول المتشاطئة، و التي يمكن ان تشكل خطرا على 

دول حوض الواحد، بالتالي الالتزام بهذا المبدأ  يؤدي الى تسهیل الامر 

ول المتشاطئة لنشاء المشروعات و البدء فيها بشكل اسرع دون بين الد

 اية عراقيل قانونیة.
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رغم ابرام التفاقية الاطارية بشأ ن اس تخدام الانهار الدولیة للاغراض غير الملاحية 

و لكن لحد الان تعاني الكثير من الدول و من ضمنها الدولة العراقية من نقص  1997

یاه و ذلك بسبب السدود المقامة على نهري الدجلّ و الفرات  من قبل حاد في الم 

الدولة التركیة و الدولة ايرانیة بدون الالتزام بالمباديء القانونیة الناظمة لإس تخدام انهار 

الدولیة لل غراض غير الملاحية  او بسبب تفسير تلك المباديء من قبل كل دولة وفق 

لذلك نوصي المشرع الدولي باصدار ملحق للاتفاقية مصالحها القومية و الس یاس یة 

الاطارية للامم المتحدة الخاصة باس تخدام المجاري المائیة الدولیة لغراض غير الملاحية 
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6 -Abstract 

International rivers are no longer limited to navigational 

activities, but rather have a non-navigational role as a single 

natural and economic unit. The idea of international navigation 

in international rivers diminished after World War II and other 

uses of the river appeared, which led to the emergence of a trend 

in international action aimed at making the river and its 

tributaries Its estuaries are a single water unit with a 

comprehensive economic nature, and it follows from that that 

the river water must be distributed equitably in matters other 

than navigation, agricultural, industrial and hydroelectric uses of 

this water in order to achieve the greatest benefit from that 

natural wealth, and in our world where conflicts are intense and 

competition over resources is governed. Water occupies a vital 

and sensitive position at the heart of states’ policies and plans 

for the management and independence of their resources, not 

only in the economic, demographic, technical or technical 

aspects, but rather within the broad and comprehensive 

framework of the current and future geopolitical goals of this or 

that state, especially since the waters of rivers often pass through 

The lands of several countries differ in the nature of their 

systems and objectives, as well as their needs and ambitions, 

which makes the movement and flow of water, which is the 

lifeblood, a subject for negotiation or crises. Therefore, regional 

and international bodies and organizations sought to create 

appropriate legal environments, to show the natural rights of 

societies and people, especially water, as a need As essential as 

airو In this research, we will study the most important objective 

and procedural principles regulating the use of international 

rivers, through two axes. 

Keywords: prior notification, watercourses, substantive 

principles, procedural principles, utilization, fair use. 
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